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اللجنـــة التحضـــيرية لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة  
المعــــــني بالإســــــكان والتنميــــــة الحضــــــرية 

 المستدامة (الموئل الثالث)

 الدورة الثالثة

       ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
شـــأن تمويـــل التنميـــة الحضـــرية: الاجتمـــاع المواضـــيعي للموئـــل الثالـــث ب  

 الألفية تحدي
    

 مذكرة من الأمانة  

  
تحيل أمانة مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالإسـكان والتنميـة الحضـرية المسـتدامة (الموئـل           

الثالث) طيه الوثيقة الختامية للاجتماع المواضيعي للموئل الثالث بشأن تمويل التنميـة الحضـرية:   
  .٢٠١٦آذار/مارس  ١١إلى  ٩تحدي الألفية، الذي عقد في مكسيكو سيتي في الفترة من 
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وثيقة الختامية للاجتماع المواضيعي للموئل الثالث بشـأن تمويـل التنميـة    ال  
 الحضرية: تحدي الألفية

 السياق  

ــيعيش   - ١ ــام      ٦٦سـ ــول عـ ــدن بحلـ ــالم في المـ ــكان العـ ــن سـ ــة مـ ــف ٢٠٥٠في المائـ ، فكيـ
سـيدفع العـالم تكـاليف الطلـب المتزايـد علــى الخـدمات الحضـرية الجيـدة؟ في معظـم البلــدان           إذا

ــة هــي المســاهم الرئيســي مــن حيــث الاســتثمارات العامــة في     المتقدمــ ة ظلــت الحكومــات المحلي
الهياكـل الأساسـية المحليـة. وفي البلــدان الناميـة وأقـل البلـدان نمــوا، أدت عمليـة التحضـر بــوتيرة         

وهـــو طلـــب لا يقابلـــه تمويـــل كـــاف   ســـريعة إلى تزايـــد الطلـــب علـــى الخـــدمات الأساســـية، 
 الغالب.  في

ــف      ونحــن لم ن  - ٢ ــد يتوق ــى هــذا المســتقبل الحضــري. وق ــة عل ــار المترتب ســتوعب بعــد الآث
مستقبل الإنسانية على تنفيذ اتفاق باريس في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريـة بشـأن تغـير    
المناخ. إن رفاه سكان العـالم يتطلـب التنميـة التحويليـة المتوخـاة في أهـداف التنميـة المسـتدامة.         

التنمية مزج التمويل العام والخاص لتحقيق هذه الأهـداف العالميـة. ولكـن    ويشجع تمويلُ خطة 
يبدو بصورة متزايدة أن البلدات والمدن هي الكيانات التي ستحقِّق هـذا المسـتقبل. فالوكـالات    
الحكومية المركزية لن تكون قادرة وحـدها علـى تـأمين الاسـتثمارات اللازمـة للمـدن الخضـراء        

يع أنحاء العـالم. ولـذا، فهنـاك مطلـب جديـد وهـو إقامـة الشـراكات بـين          التي نحتاج إليها في جم
مستويات الحكومـة ووضـع خطـة حضـرية جديـدة. ذلـك أن بقـاء الأمـور علـى حالهـا لـن يمـد             
البلدات والمدن بالتمويل الـذي تحتـاج إليـه. ويقتضـي إضـفاء الطـابع المحلـي علـى تمويـل التغـيير           

ة جديدة من أدوات التمويل تلبي احتياجات جميع المـدن،  الشامل تصميم وتنفيذ حافظة متوازن
بما يشمل المدن الضخمة وما تواجهه مـن تحـديات، والمـدن السـريعة النمـو، والمـدن الثانويـة في        
ــال       ــة وأســواق رأس الم ــك إســناد دور إلى الحكومــات المركزي ــدان نمــوا. وسيشــمل ذل أقــل البل

ل المغتربين، والحكومـات المحليـة الـتي سـتدفع عجلـة      المحلية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وتموي
 تنفيذ الأهداف العالمية.

بيد أن نظم التمويل التي تعمل ا الحكومات المحلية لا ترقى إلى مستوى هـذه المهمـة،     - ٣
على الرغم من الظروف المواتيـة للاسـتثمارات الطويلـة الأجـل، وكـذلك اعتـراف العديـد مـن         
المؤسسات الدولية برهانات الاستدامة الحضرية. وفي السنوات الأخيرة، حدث تباطؤ ملحـوظ  

 الهياكــل الأساســية المحليــة والخــدمات الأساســية المحليــة مــن خــلال التمويــل في الاســتثمارات في
الحكومي، ويعزى ذلك في جانب منه إلى تدابير التقشف المالي، ممـا أدى إلى قلـة الاسـتثمار في    

 الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية الحضرية.
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جانـب منـها إلى كـون     كما قلَّت الاستثمارات المؤسسية والخاصة، لأسباب تعـزى في   - ٤
العائدات المتوقعة من الاستثمار في الهياكل الأساسـية العامـة بعيـدة المنـال، إلى جانـب المخـاطر       
والتصورات الخاطئة وعدم اليقين والافتقار إلى الحوافز. ولذا فإن إيجـاد السـبل الكفيلـة بتحريـر     

ــر ضــروري لتح      ــة الحضــرية أم ــة والخاصــة لصــالح التنمي ــدخرات العام ــة   الم ــق أهــداف التنمي قي
، وإطــار ســنداي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث للفتــرة  ١٧و  ١١المســتدامة، ولا ســيما الهــدفان 

، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ولتنفيذ الخطـة الحضـرية الجديـدة. أمـا مـن      ٢٠٣٠-٢٠١٥
الفجـوة  منظور الاقتصاد الكلي فإن استدامة نموذجنا الاقتصادي في الأمد البعيد مهدد باتسـاع  

بين احتياجات التمويل وأولويات الاستثمار. ويتطلـب الواقـع الجديـد المتعلـق بتمويـل الهياكـل       
ــائل          ــن معالجــة المس ــتمكن لا م ــد لكــي ن ــذا التعقي ــم ه ــية الحضــرية أن نفه ــة”الأساس  “التقني

فحســب، بــل أيضــا معالجــة المســائل المتعلقــة بالاقتصــاد الكلــي والاقتصــاد الوســيط والاقتصــاد   
 ئي، بغية إذكاء الوعي الجماعي واستنباط حلول جديدة لحالات محددة.الجز

وفي كثير من الحالات، اعتمدت الحكومات المحلية في البلدان النامية وأقل البلـدان نمـوا     - ٥
اعتمادا مفرطـا علـى التحـويلات المركزيـة، مـع ضـعف أو حـتى انعـدام القـدرات و/أو اللـوائح           

رادات كــبيرة مــن الضــرائب المحليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن   التنظيميــة الداعمــة لتحصــيل إي ــ
 الحكومات المحلية في معظم هذه السياقات يتعذَّر عليها التعامل مع المصارف التجارية الوطنية.

ــي، فيجــب        - ٦ ــوطني والمحل ــى الصــعيدين ال ــها عل ــة الأمــوال ســيتعين تعبئت ورغــم أن أغلبي
والخــاص علــى الســواء، باعتبــاره وســيلة لحشــد   التشــجيع علــى تطــوير التمويــل الــدولي، العــام 

الأموال اللازمة، سواء من خلال الأسواق المالية أو مـن خـلال إنشـاء آليـات تـتلاءم علـى نحـو        
 أفضل مع احتياجات وظروف التمويل الخاصة بالمدن والمناطق.

وتقتضــي ضــخامة الاحتياجــات الــتي يــتعين الوفــاء ــا إعــادة النظــر في نظــم التمويــل       - ٧
وإيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها توجيـه المـدخرات العالميـة، العامـة والخاصـة علـى السـواء،        

 نحو مساعدة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية على مواجهة التحديات الحضرية.
  

 تحدي الألفية      

ــتي ســتواجهها          - ٨ ــم التحــديات ال ــن أه ــاره واحــدا م ــل التحضــر المســتدام، باعتب إن تموي
ــة   البشـــر ية في الســـنوات القادمـــة، يقتضـــي تمكـــين الحكومـــات المحليـــة والميتروبوليـــة والإقليميـ

وشركائها من القطاع الخـاص والقطـاع الاجتمـاعي مـن تلبيـة الاحتياجـات المتزايـدة للسـكان         
علـى الخـدمات والهياكـل الأساســية الحضـرية ذات النوعيـة الجيـدة علــى نحـو منصـف وشــامل.         

الحضرية الجديدة من وضع القواعد واللوائح التنظيمية المناسـبة، وتـوفير    وينبغي أن تمكِّن الخطة



A/CONF.226/PC.3/9

 

4/15 16-09095 

 

الموارد البشرية المؤهلة، والاستراتيجيات والأدوات اللازمة للتخطيط والعمل مـن أجـل ضـمان    
الحصول على القدر الكافي من التمويل على الصعد المحلي والإقليمـي والـوطني والـدولي. وهـذا     

 الأساسية الشاملة التالية: التحدي تؤطره العناصر

ينبغي أن تركز التنمية المحلية على تعزيز الاقتصاد المحلي: وهذا أحـد الشـواغل     (أ)  
الرئيسية التي ينبغي أن توجه سياسات تمويـل التنميـة بوجـه عـام. وتعزيـز نمـوذج إنمـائي يسـتند         

ة المحلـيين في شـراكات   إلى تعبئة موارد الإقليم الذاتية هو أفضل تبرير لإشراك أصحاب المصـلح 
قويــة وطويلــة الأمــد وقــادرة علــى الصــمود. وبــدون وجــود اقتصــاد محلــي ينــتج فــرص العمــل   
والإنصاف والابتكار والتدفقات التجارية وشبكات أصحاب المشـاريع الحيـويين، لا سـبيل إلى    

لــى الحفـاظ علـى السياسـات الإنمائيـة وتمويـل تقــديم الخـدمات الأساسـية وتسـييرها وتعهـدها ع         
 المدى الطويل؛

المدن، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، شريكة يعـول عليهـا: تحـدد المـدن علـى        (ب)  
أا ضعيفة أو فقيرة، لا لأا لا تملك ثروة تستفيد منـها، بـل لأن المـدخرات المحليـة لا تسـتثمر      

المعاملات وعدم وجـود سـجل   محليا و/أو لا يقدم الائتمان للتنمية المحلية بسبب انعدام الثقة في 
للمعــاملات الناجحــة، فضــلا عــن الافتقــار إلى آليــات التمويــل المناســبة. ولــذا ينبغــي تشــجيع     
ــة.       ــات ائتمانيـ ــداد ملفـ ــى إعـ ــاعدة علـ ــاطر للمسـ ــة المخـ ــارات إزالـ ــى خيـ ــوي علـ ــز القـ التركيـ

 والحكومات المحلية موثوقة مثل الحكومات الوطنية؛

يد المحلـــي: فكـــثير مـــن الحكومـــات المحليـــة يجـــب دعـــم الابتكـــار علـــى الصـــع  (ج)  
والإقليمية قد نجحت في تنفيذ الحلول البديلة لتمويـل الاسـتثمارات المحليـة، فأثبتـت بـذلك أـا       
جهات فاعلـة أساسـية في وضـع النمـاذج المبتكـرة المحليـة اسـتنادا إلى مواردهـا البشـرية والبيئيـة           

قـد تم اختبارهـا وتكرارهـا، ويجـب أن تحظـى       والاقتصادية الذاتية. وكثير من هذه الابتكـارات 
بقــدر أكــبر مــن الاعتــراف مــن جانــب الخــبراء المــاليين، والشــركات الاستشــارية، ومؤسســات 
التمويل الإنمائي الدولية لكـي تصـبح جـزءا مـن حزمـة الحلـول الـتي تقـدم عنـد إسـداء المشـورة            

 بشأن تمويل التنمية الحضرية؛

والحوكمـة: كـثيرا مـا أخفقـت اللـوائح التنظيميـة        الحق في المدينة والشراكات  (د)  
العامة في إيجاد إطـار يحمـي المصـلحة العامـة مـن الاسـتبعاد الاجتمـاعي والمكـاني، ولا سـيما في          
المناطق الحضرية. ولا تستطيع الحكومات المحلية التصدي للتحـديات والاسـتجابة للاحتياجـات    

الموارد. ويستلزم نظام الحوكمة النـاجح احتـرام    المتعددة الخاصة ا، لا سيما في فترات تناقص
ــاة الســن ونــوع الجــنس والشــمول والمشــاركة والتقــارب          ــوق الإنســان الأساســية ومراع حق
والاشتراك في وضع وتنفيذ السياسات العامة من خلال مؤسسـات وعمليـات ديمقراطيـة تتسـم     
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ــة اتخــاذ القــرار    ات الماليــة. وهــذا النظــام،  بالشــفافية، ومشــاركة جميــع الجهــات المعنيــة في عملي
ي ربالإضــافة إلى بــرامج بنــاء القــدرات والتربيــة المدنيــة في مجــال المســؤوليات والحقــوق، ضــرو  

لزيادة تمكين الجهات الفاعلة المحلية واتمع المدني، بمـا في ذلـك النسـاء والشـباب، ولاكتسـاا      
ينــة إعـادة توزيـع مدروســة   قـدرا أكـبر مـن الســيطرة علـى زمـام الأمــور. ويتطلـب الحـق في المد       

للاستثمارات والخدمات والهياكل الأساسية بطريقة تعطي الأولويـة للمنـاطق المحرومـة. وهنـاك     
ــة دون       ــتي يمكــن أن تعــزز الحــق في الأرض للحيلول ــة مــن الأدوات ال حاجــة إلى مجموعــة كامل

 اعتبار الأراضي مجرد سلعة؛

وسـيط والاقتصـاد الجزئـي بمزيـد مـن      إبراز أبعاد الاقتصاد الكلـي والاقتصـاد ال    (هـ)  
الوضــوح: يجــب زيــادة إيضــاح هــذه الأبعــاد في نمــاذج التمويــل العالميــة مــن أجــل المطابقــة بــين 

. وهنــاك حاجــة أكــبر عنــد التعامــل مــع حلــول التخطــيط “العالميــة - المحليــة”الحقــائق والآثــار 
لــول التمويــل المقترحــة لتمويــل المســتوطنات النظاميــة وغــير النظاميــة، إلى مــزيج مخــتلط مــن ح 

 للتعامل مع أوجه اللامساواة ومراعاة الخصوصيات؛

ــدة: ســيتعين فهــم       (و)   ــهج الشــمولي المصــمم خصيصــا للخطــة الحضــرية الجدي الن
الخطة الحضرية الجديدة وتطبيقهـا مـن خـلال مراعـاة مجموعـة واسـعة مـن الحقـائق والسـياقات          

ي اتبــاع ــج واحــد مناســب للجميــع. ويجــب   والثقافــات والمنــاظر الحضــرية التاريخيــة، وتفــاد 
تنفيذها مـن خـلال اسـتراتيجيات مختلفـة، تبعـا لواقـع وحالـة كـل مسـتوطَن مـن المسـتوطنات،            
باتباع ج محدد لكل منطقة وبلد ومسـتوطَن. وينبغـي لهـا أن تشـجع التركيـز الشـمولي الـذي        

 يتجنب سياسات التمويل الجزئية أو القطاعية أو ازأة؛

بغي أن يتمخض الموئل الثالث عن خطة مركـزة وعمليـة المنحـى: ينبغـي أن     ين  (ز)  
تســتند إلى أطــر التنفيــذ القطــري الــتي تكفــل التماســك الــلازم علــى الصــعيدين الــوطني ودون     
الــوطني والــتي تســتكمل، حســب الاقتضــاء، بالتعــاون الإنمــائي القــوي الأثــر. وينبغــي أن تــوفر   

كثـر مـن مجـرد حلـول تقنيــة وـج قطاعيـة، خريطـةَ طريــق        الخطـة الحضـرية الجديـدة الـتي هــي أ    
عملية وملموسة لجميع أنواع الجهات الحضرية المعنيـة. وهـذا هـو السـبيل الوحيـد للإسـهام في       

. ولا يقتصر تمويل التنمية الحضرية علـى  ١١تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 
لإسهام بقدر كبير في القضاء على الفقر والحـد مـن   الخدمات الحضرية؛ فهناك تحد آخر، وهو ا

يمــا بينــها، وهــي سمــات تميــز  أوجــه عــدم المســاواة الهائلــة والثغــرات القائمــة داخــل البلــدان وف  
 اليوم.  عالمنا
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 إضفاء الطابع المحلي على التمويل من أجل التغيير الشامل      

ث، الممـثلين لطائفـة واسـعة    نحن المشاركين في هـذا الاجتمـاع المواضـيعي للموئـل الثال ـ      - ٩
من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات منظومـة  
الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، واتمع المـدني، والمؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة     

ــة ومؤس   ــاص، والمؤسســـات الاجتماعيـ ــة والقطـــاع الخـ ــامن والمؤسســـات التجاريـ ســـات التضـ
والمنظمــات اتمعيــة والمؤسســات الخيريــة والمنظمــات النســائية والشــبابية، نعــرب عــن شــكرنا  
لحكومــة مكســيكو ســيتي وشــركائها علــى استضــافة هــذا الحــدث، ونقتــرح أن ينظــر في هــذا    

إلى الإعلان، ولا سيما العوامل المحركة للعمل المبينة أدناه، وأن يدرج في صلب العملية الراميـة  
إعداد الخطة الحضرية الجديدة الـتي سـتعتمد في مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالإسـكان والتنميـة         

 .٢٠١٦الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) المقرر عقده في كيتو في تشرين الأول/أكتوبر 
  

 اللامركزية الضريبية والمالية  -  ١  

 :يلي تتمثل العوامل المحركة للعمل ذات الصلة فيما  - ١٠

ــا          (أ)    ــؤ ــت ويمكــن التنب ــة وحســنة التوقي ــة كافي ــة حكومي ــوفير تحــويلات مالي ت
تتناســـب مـــع مهـــام تقـــديم الخـــدمات المنوطـــة بالحكومـــات المحليـــة، وضـــمان اســـتخدام هـــذه 

 التحويلات في آليات التمويل التي تأذن ا الحكومات المحلية؛

تسـتلزم   “القاعـدة إلى القمـة  ” الاعتراف بأن التنميـة الوطنيـة الـتي تنطلـق مـن       (ب)  
تخصيص ما يكفي من الموارد من جهات حكومية دوليـة، وتفـويض الصـلاحيات للمسـتويات     
الــدنيا والسياســات الماليــة الســليمة علــى الصــعيد دون الــوطني الــتي تنطــوي علــى زيــادة قــدرة    

لتحـويلات القابلـة   الحكومات المحلية والمتروبولية والإقليمية على تحصيل إيراداا والوصول إلى ا
للتنبؤ، إلى جانب آليات أو صناديق للمعادلة تتسم بالشفافية. ويجب تعزيز اتباع خطة محكمـة  
في تنفيــذ تعــاون أكثــر وضــوحا بــين الهيئــات الحكومــة المركزيــة الموجــودة علــى الصــعيد المحلــي  

 والحكومات اللامركزية؛

رة مـن الإيـرادات الوطنيـة    مختـا  تمكين الحكومات المحلية مـن اسـتغلال مجموعـة     (ج)  
الإقليمية التي هي منتجـة، ولكنـها تـدار علـى نحـو أفضـل علـى مسـتوى أعلـى، كالضـرائب            أو

ــرائب         ــة وضـ ــات الكربونيـ ــرائب الانبعاثـ ــافة، وضـ ــة المضـ ــريبة القيمـ ــدخل أو ضـ ــة بالـ المتعلقـ
 الاستخراج والتلوث، على سبيل المثال؛

كافيـة تـدفع قـدما عجلـة اللامركزيـة      الاعتراف بأهمية إجراء إصلاحات مالية   (د)  
المالية لضـمان قـدرة الحكومـات المحليـة علـى إدارة مشـاريع التنميـة الحضـرية وكـذلك التمويـل           
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اللازم. وهذه الاستقلالية المالية ستمكن من تأمين تدفق الإيرادات مـن أجـل تحسـين التخطـيط     
 والاقتراض والاستثمار؛

وفي الثقافـة الإداريـة لبـدء الانتقـال مـن       تشجيع حدوث تحول في السلوكيات  (هـ)  
نظام مالي يستند أساسا إلى المنح والإعانات مـن الحكومـة المركزيـة إلى نظـام يسـتند إلى مـزيج       

 من التمويل، يشمل المنح القائمة على الأداء والحوافز؛

اعتبــار أن هيكــل الضــرائب الوطنيــة والمحليــة لــيس مرنــا بمــا يكفــي للاســتجابة   (و)  
ات في الهيكل الاقتصادي (اقتصاد الخـدمات وتجريـد الإنتـاج مـن الطـابع المـادي وانتقـال        للتغير

 الشركات الكبيرة وقيامها بترشيد الضرائب)؛

ــة        (ز)   ــاك إلا نظــم ضــريبية قليل ــيس هن ــروة يتركــز في المــدن، ل ــاج الث رغــم أن إنت
نبغـي تغـيير التوزيـع    تسمح بتمويل المدن ولو مـن جـزء مـن القيمـة المضـافة المنتجـة داخلـها. وي       

الحالي للموارد لتقليل أوجه عدم المساواة بين المدن وفيما بينها وبين المناطق الحضـرية والمنـاطق   
 الريفية، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.

  
 الموارد المحلية والتمويل القائم على استغلال الأراضي    -  ٢  

 العوامل المحركة للعمل هي:  - ١١

اعتبــار أن المــوارد المحليــة يمكــن أن تســتخدم، بــدعم مــن الحكومــات الوطنيــة      (أ)  
والشــركاء، للمســاعدة في تمويــل التنميــة المحليــة وتشــجيع بــروز دورات اســتثمار مثمــرة علــى    
المســتوى المحلــي وإنشــاء سلاســل القيمــة المحليــة للتمويــل مــن خــلال مصــادر التمويــل المخــتلط   

  تدخل المدخرات المحلية في التمويل المحلي)؛(الدوائر المالية القصيرة التي

تعزيز الحفاظ على تقدير قيمة الأراضي المتأتية من مشاريع الهياكـل الأساسـية     (ب)  
(بما فيها الطرق المحلية واارير ونقل المياه)، مع الرصد الـدقيق للمضـاربة العقاريـة مـن جانـب      

 المتوازنة والقيود؛ ملاك الأراضي، من خلال تحسين التخطيط والحوافز

ــن       (ج)   ــلا عـ ــي، فضـ ــة الأراضـ ــة بقيمـ ــاليف المتعلقـ ــاح والتكـ ــع الأربـ ــادة توزيـ إعـ
الاستثمارات، قصد تعزيز العدالة الإقليميـة وتجنـب العـزل المكـاني والترقيـة الحضـرية العشـوائية        

ــع       أو غــير المنصــفة  ــد الموق ــوفير الســكن الاجتمــاعي الجي ــاء، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لت للأحي
 التنوع الاجتماعي في جميع أنحاء المدينة؛و

ــق        (د)   ــة الممتلكــات والحفــاظ علــى قيمــة الأراضــي عــن طري ــه تنمي تحســين توجي
العمـل، بالتنســيق مــع الحكومـات الوطنيــة، علــى تطــوير الأدوات الـتي تســمح بتبســيط وزيــادة    
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وات التمويـل  فعالية عملية تحصيل الضرائب. ومن شأن زيادة المعـارف القانونيـة واسـتخدام أد   
القائم على الأراضي وأداء سوق العقارات، لا سيما بـالنظر إلى تـأثير المسـتثمرين الأجانـب في     

 هذا الشأن، أن تعود بنتائج إيجابية على إدارة الأراضي المحلية؛

وضــع اســتراتيجية عامــة شــاملة بشــأن إدارة الأراضــي واســتخدام الآليــات          (هـ)  
المراقبة المدنية والمستدامة على الأمـاكن العامـة، سـواء مـن حيـث      التنظيمية، بما في ذلك ممارسة 

الأراضي أو العقارات، لمنع اسـتئثار القطـاع الخـاص بكامـل القيمـة المضـافة، مـع أنـه لم يسـهم          
 بالضرورة في نمو هذه القيمة، ومن ثم تجنب تفشي المضاربة على الأراضي؛

لاحات اللازمـة لإنشـاء سـجل    تحسين أسـاليب إدارة الأراضـي والقيـام بالإص ـ     (و)  
للأراضــي والممتلكــات (إن لم يكــن موجــودا) وكــذلك توحيــد الســجلات الموجــودة لضــمان   
توافقها، ومن ثم تحسين فعالية الضرائب بالحرص على تحـديث السـجلات باسـتمرار وتسـجيل     

 المعاملات العقارية؛

ــدان بطريقــة      (ز)   تضــمن اســتفادة اســتغلال إمكانــات المــوارد الوطنيــة لجميــع البل
 الأجيال الحالية والمقبلة من عائدات الموارد، بما في ذلك التنمية المحلية.

  
 الوصول إلى المصارف وأسواق رأس المال والوساطة المالية المبتكرة   -  ٣  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٢

اسـبة  الاعتراف بأن وصول الحكومات المحلية إلى مصادر الائتمـان بشـروط من    (أ)  
لا يزال يمثـل عائقـا في العديـد مـن البلـدان، وبخاصـة في البلـدان الـتي تشـترط تـوافر الضـمانات            
السيادية للحصول على التمويل المواتي من المنظمات الدولية. ويمكن للمنظمات الماليـة الدوليـة   
أن تــؤدي دورا اســتراتيجيا مــن خــلال إيجــاد آليــات ضــمانات لتــأمين رأس مــال متــداول أولي  

 وأسهم رأس مال؛

تزويد الحكومات المحلية بمجموعة كافية من خيارات تمويل الديون والقـروض    (ب)  
المدعومــة وأنــواع أخــرى مــن الائتمــان لصــالح المشــاريع الذاتيــة التمويــل، وتشــجيع وتســهيل     
وصولهم إلى أسواق رأس المال عندما تكون قادرة أصلا على الاقتراض وتمويل اسـتثماراا مـن   

ــتثمرين، والمســاعدة التقنيــة،        خــلال  ــوافز للمس ــذلك، وح ــة مكرســة ل ــوائح تنظيمي ــد ول قواع
وإجراءات تعزيز الائتمانات والسيولة من العملات الأجنبية وتسهيلات إزالـة المخـاطر، فضـلا    

 عن الضمانات الجزئية وضمانات الخسائر الأولى؛



A/CONF.226/PC.3/9 

 

16-09095 9/15 

 

إلى أسـواق الائتمـان   دعم الحكومات المحلية التي لا تملك القدرة على الوصول   (ج)  
ــت مــن خــلال الحــوافز         ــرور الوق ــة بم ــها الائتماني ــز أهليت مباشــرة أو لوحــدها مــن خــلال تعزي
والمساعدة التقنية من أجل تمويل آليات الضمانات التي تسخر مبالغ الاستثمارات، بما في ذلـك  

 عن طريق ما يلي:

ــة ا     ‘١’   ــل المصــارف الإنمائي ــات إنشــاء مؤسســات الائتمــان الخــاص، مث ــة وآلي لمحلي
 التمويل امع دون الوطنية ووكالات تقييم الجدارة المناسبة؛

 استخدام استراتيجيات الحد من المخاطر؛  ‘٢’  

تنفيذ الأدوات المالية التي يمكن أن تغري المستثمرين المؤسسـيين، ومؤسسـات     ‘٣’  
التمويــل الإنمــائي، والقطــاع العــام مــن أجــل التعــاون والاشــتراك في تمويــل        

 الهياكل الأساسية المحلية، بما في ذلك هياكل التمويل المحلية.
  

 تشجيع استثمارات القطاع الخاص والتحالفات الجديدة   -  ٤  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٣

ــوال التشــغيل مــزود          (أ)   ــة واســتحداث صــندوق لأم ــاء آليــات ماليــة ملائم إنش
  ديــدة للتنميــة الحضــرية والمســتوطنات البشــرية، يكفــي مــن المــوارد لتيســير تنفيــذ الخطــة الج  بمــا

 بما في ذلك عن طريق تعزيز المؤسسات المالية وترتيبات التنفيذ القائمة؛

يئـة بيئــة مواتيـة لتشــجيع القطــاع الخـاص (بمــا في ذلـك المؤسســات الصــغيرة       (ب)  
اكـل الأساسـية   والمتوسطة وصغار المتعهدين غير الـرسميين والتعاونيـات) علـى الاسـتثمار في الهي    

المحلية والعمل في شراكة مع الحكومـات الوطنيـة والمحليـة، بمـا في ذلـك وضـع آليـات ومشـاريع         
تمويل مقبولة لدى المصارف ونظام محلي للمشتريات العامة يعطي الأولويـة للتنميـة الاقتصـادية    

 وإيجاد فرص عمل جيدة؛

عطــي الأولويــة إنشــاء نظــم شــراء عمــومي محلــي (ووضــع تشــريعات وطنيــة) ت  (ج)  
 للتنمية الاقتصادية المحلية، وإنشاء وظائف للمؤهلين وإقرار ممارسات مراعية للبيئة؛

وضــع إطــار قــانوني قــوي وتمــتين قــدرة الحكومــات المحليــة علــى تعزيــز وإدارة    (د)  
ورصد الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التوزيع المتوازن للمخـاطر والمنـافع،   

ــى       ومتابعــة  ــز المســتمر عل خطــط الأقســاط الســنوية للقطــاع الخــاص مــن أجــل ضــمان التركي
 استخدام الموارد بكفاءة؛
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استكشاف السبل الكفيلة بخفض تكاليف التحويلات المالية وإصدار سـندات    (هـ)  
المغتربين من أجـل اجتـذاب التمويـل الخـاص الـدولي وتوجيهـه نحـو الاسـتثمارات الإنتاجيـة في          

 الوطني والمحلي؛الاقتصاد 

الاستفادة من التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب وطرائـق المعونـة المبتكـرة. وفي         (و)  
هذا السياق، سـتدعى الحكومـات الوطنيـة والمحليـة إلى تسـخير أوجـه التـآزر والتكامـل المحتملـة          
ــانحين          ــن الم ــت م ــة، وســواء أكان ــت خاصــة أم عام ــة، ســواء أكان ــات الفاعل ــف الجه ــين مختل ب

 قليديين أم من الشركاء الإنمائيين الجدد، على الصعد العالمي والإقليمي والمحلي؛الت

تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الإســهام في النــهوض بالمســاواة بــين الجنســين       (ز)  
وتمكين المرأة، وكـذلك مـن خـلال زيـادة الاسـتثمارات في الشـركات أو المؤسسـات التجاريـة         

 المملوكة للنساء؛

ج لإدارة الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص علــى أســاس  تشــجيع نمــاذ  (ح)  
ــة تشــارك في إدارة وتنظــيم الخــدمات     الشــركات شــبه العامــة للتأكــد مــن أن الحكومــات المحلي
العامة التي توفرها وتلتزم ذه الإدارة، بما في ذلـك اعتبـارات الـدعم التنـاقلي للخـدمات العامـة       

تلف نطاقات تقديم الخدمات، ونماذج التمويل التي تتـأثر  لضمان التوازن المقبول مصرفيا بين مخ
 بالقيود والسياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

  
 التمكين المالي وبناء القدرات والشفافية والمساءلة   -  ٥  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٤

ــيين والإد       (أ)   ــوطنيين والمحل ــة ال ــة المدني ــوظفي الخدم ــة ضــمان تمكــين م ارات المحلي
والوطنيـة مــن اكتســاب مــا يكفــي مــن المعــارف والمهــارات للتصــدي للمســائل الماليــة في جميــع  
ــة دورة الإعــداد والتنفيــذ مــن خــلال تعمــيم مراعــاة المنظــور       مراحــل تصــميم المشــاريع، وطيل
ــة بشــأن المســائل      الجنســاني في جميــع مراحــل العمليــة، وضــمان التــدريب المنــتظم للأفرقــة المحلي

 تعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والابتكار المالي؛الم

بناء ثقة المستثمرين عن طريق تشـجيع الحكومـات المحليـة علـى تحسـين أدائهـا         (ب)  
المالي (تقييم الجـدارة الائتمانيـة) والحوكمـة بـدعم تحـديث القطـاع العـام المحلـي بتكنولوجيـات          

تيح تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في تقـديم  المعلومات والاتصالات الجديدة التي ت
ة، وتعزيــــز مكافحــــة الفســــاد الخــــدمات العامــــة والاجتماعيــــة وفي اســــتخدام المــــوارد الماليــــ

 الضريبي؛  والتهرب
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الإقرار بضرورة تحسين إدارة ممتلكات المدينة وتقديم الخـدمات العامـة بفعاليـة      (ج)  
ــا    ــوارد بكف ــن أجــل اســتخدام الم ــل  ”ءة (م ــوارد أق ــد بم ــق   “إنجــاز المزي ــك عــن طري ــا في ذل ) بم

استحداث حافظة مشاريع في الأجلين المتوسط والطويل من أجل تشجيع اسـتثمارات القطـاع   
 الخاص بطريقة شفافة ومخططة؛

الاعتــراف بــأن الــنظم المنطقيــة المســتخدمة في التمويــل الخــاص والعــام وإن          (د)  
 أا تحتفظ بخصوصـيات أساسـية، ولا سـيما بـالنظر إلى     كانت تتقاسم مرجعيات مشتركة، إلا

أن الماليــة العامــة يجــب أن تشــمل أهــدافا اجتماعيــة والإنصــاف والعدالــة وإعــادة توزيــع الثــروة  
وتعزيز المشاعات؛ وبالنسبة لهذه الأخيرة، هذا يستلزم أرصدة مالية ونماذج متباينة لا يمكـن أن  

الخاصة. وعلـى وجـه الخصـوص، ينبغـي تـرويج مؤشـرات        تترك لقواعد السوق الحرة والمحاسبة
جديــدة للثــروة، بالإضــافة إلى قياســات النــاتج المحلــي الإجمــالي، والعوامــل الخارجيــة (لا ســيما   

 العوامل الاجتماعية والبيئية) التي تدرج عند تحديد الميزانيات العامة المحلية وحساب الأسعار.
  

 البلديات وفيما بينها المالية الحضرية والتنسيق داخل   -  ٦  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٥

تحقيق الكفاءة في الإنفاق، فمن المهم أن تجد الحكومات المحلية السبل الكفيلـة    (أ)  
 بتنسيق التخطيط في مجال تمويل البلديات مع التخطيط للتنمية الاقتصادية والمكانية؛

ــيه     (ب)   ــتي تكتسـ ــة الـ ــة الخاصـ ــراف بالأهميـ ــة  الاعتـ ــادات دون الوطنيـ -ا الاقتصـ
، وهـو مفهـوم يشـير إلى الشـبكة     “التعقيـد العمـراني  ”الـتي تتسـم بسـمة     - سيما الحضرية ولا 

المؤسسية المتداخلة التي تتجاوز التركيز التقليدي على البلديات، حيث تتـداخل هياكـل إداريـة    
 مختلفة ومتعدد المستويات في الإقليم نفسه؛

يتروبولية باعتبارها مجالات وظيفية، لأا لا تتوافـق مـع الهيكـل    تمييز المناطق الم  (ج)  
الإداري وحـدود السياســات التقليديــة ورؤيتــها القطاعيــة. ويمكـن أن يعــزز ذلــك تنــاغم تنميــة   
وازدهــار مختلــف الأقــاليم والمنــاطق، وتحقيــق التــوازن بــين المنــاطق الحضــرية والمنــاطق الريفيــة،    

حد من أوجه التفاوت وتوفير مزيد من فرص التنمية للسـكان  والمراكز والضواحي، كوسيلة لل
 الذين هم في أمس الحاجة إليها؛

اعتبار أن تمويل المناطق الميتروبولية يتطلب تدابير استجابة محـددة ومؤسسـات     (د)  
مــزودة بأفرقـــة تقنيـــة ذات مهـــارات مهنيـــة في مجــالات مـــن قبيـــل إدارة الـــديون، ووكـــالات   

 تنمية الحضرية؛التخطيط أو صناديق ال
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ــيح التعــاون       (هـ)   تعزيــز وتطــوير إطــار قــانوني ومؤسســي علــى الصــعيد الــوطني يت
بـين البلـديات ودعـم هياكـل التمويـل المحليـة، وتشـجيع التعـاون فيمـا بـين البلـديات عنـد              فيما

 إنشاء الخدمات العامة وإدارا والاسـتثمار فيهـا، مثـل الخـدمات المتعلقـة بـإدارة ومعالجـة الميـاه        
والنفايات، والمواصلات العامـة وإنتـاج الطاقـة وتوزيعهـا، حسـب الاقتضـاء، وضـمان إتاحتـها         

 للجميع على قدم المساواة؛

الســماح بتنفيــذ آليــات التمويــل الجمــاعي الــتي تمكــن الحكومــات المحليــة مــن      (و)  
ــذا يمكــن أن يســاعد في إدراج المــدن         ــواق رأس المــال بصــورة مشــتركة. وه الوصــول إلى أس

 الطرفية أو الوسيطة أو الثانوية وتجنب تخلفها عن ركب التنمية.
  

 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمويل المتصل به   -  ٧  

 مل المحركة ذات الصلة هي:االعو  - ١٦

ــه يشــكلان         (أ)   ــل المتصــل ب ــاعي والتضــامني والتموي ــار أن الاقتصــاد الاجتم اعتب
وهمــا قــادران علــى تحفيــز إعــادة توزيــع الثــروة       مصــدرا للصــمود أمــام الأزمــات المتكــررة،     

والابتكارات المالية ويساعدان على إقامـة الشـراكات الـتي سـتؤدي إلى التغـييرات التحويليـة في       
ــة لتصــحيح الإقصــاء          ــد شــراء إيجابي ــاد قواع ــك اعتم ــد يشــمل ذل ــة الحضــرية. وق ــاط التنمي أنم

 الاجتماعي والاقتصادي التاريخي للفئات المحرومة؛

التأكيد على أن منظمـات ومؤسسـات الاقتصـاد الاجتمـاعي يمكـن أن تسـاعد         (ب)  
على التصدي لاختلالات السـوق مـن خـلال تنظـيم نفسـها اقتصـاديا في تعاونيـات وسياسـيا في         
جمعيات يمكن أن تشارك في الحوار والـدعوة في مجـال السياسـات، إلى جانـب المطالبـة بالإدمـاج       

 الاجتماعي؛

ئة بيئات تمكينية (لا سيما فيما يتعلق باللوائح التنظيمية وتبـادل  الدعوة إلى ي  (ج)  
المعارف) من خلال إجراء المزيد من البحوث وترويج وتنظـيم وتحسـين اسـتراتيجيات وآليـات     
مثــل المصــارف الإنمائيــة التعاونيــة واتمعيــة، وادخــارات التضــامن، وســندات التجزئــة القائمــة 

ــاج   ــة، وإنت ــات المــواطنين، والعمــلات المواضــيعية     علــى المــدخرات المحلي ــة في إطــار تعاوني الطاق
التكميلية المحلية، والبورصات الاجتماعية والتمويل التشاركي، والتخطيط والميزنـة التشـاركية،   

الإقليميـة للتعـاون الاقتصـادي، والاسـتثمار المـؤثر، والـدوائر الاقتصـادية والماليـة         “ والأقطاب”
مة من اتمـع المحلـي والصـناديق الاسـتئمانية لأراضـي المشـاع، وغـير        القصيرة، والزراعة المدعو

ذلك من الأمور. وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسات التمويـل العـام أو المخـتلط يمكـن أن تتـيح      
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للحكومات المحلية أدوات مفيدة في إدارة الخدمات العامة، مما يمكنـها مـن الاحتفـاظ بالسـيطرة     
 الخدمات وإدارا بكفاءة باستخدام أدوات خاصة.وسلطة اتخاذ القرار على تلك 

  
 الاقتصاد غير النظامي وأنماط جديدة للإنتاج والاستهلاك   -  ٨  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٧

ــة         (أ)   ــادية المحليـ ــة الاقتصـ ــات التنميـ ــات ومؤسسـ ــة سياسـ ــى تقويـ ــجيع علـ التشـ
 كثر شمولا وابتكارا وإبداعاً؛والمبادرات الثقافية المحلية الرامية إلى إيجاد مدن أ

الانخراط في السعي إلى تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية التي ثبـت عـدم     (ب)  
اســتدامتها للمجتمــع والبيئــة، والتــرويج لثقافــة اســتهلاك كفــؤة وذكيــة تتــيح تحقيــق وفــورات    

ي اسـتنادا إلى  وترشيد الإنفاق في تقديم الخـدمات العامـة، فضـلا عـن تفـادي اسـتهلاك الأراض ـ      
 ممارسات المضاربة؛

الاعتــراف بالأنشــطة الاقتصــادية غــير النظاميــة، الــتي تميــز التنميــة الحضــرية في    (ج)  
معظم المدن في البلدان النامية، باعتبارها وسائل مشـروعة وتاريخيـة للإنتـاج الحضـري والتنميـة      

غـير أن مـن المهـم لتعزيـز     الاجتماعية، والتعامل معها على هذا الأساس في التخطيط الحضري. 
ــك          ــا في ذل ــه، بم ــابع النظــامي علي ــوه وإضــفاء الط ــامي تشــجيع نم ــير النظ ــات القطــاع غ إمكان

 ؛“اقتصاد التقاسم”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ترويج ج 

معالجة الآثـار السـلبية لأطـر العمـل التقليديـة للاقتصـاد والمـال الـتي تـؤدي إلى            (د)  
بفعــل الأزمــات، وتوعيــة أصــحاب المصــلحة في القطــاعين العــام والخــاص         أزمــات وتتفــاقم 

بحيـث تصـبح    “إعـادة تصـميمها  ” في تلـك الأطـر و   “إعـادة النظـر  ”وكذلك السـكان بأهميـة   
نظما داعمة أكثـر اسـتدامة وإنصـافا. وهـذه الاسـتراتيجيات والآليـات اللازمـة لإعـادة تـوطين          

 ة وإدارة الموارد وتقييم الثروة المحلية.الاقتصاد والتمويل ستمكن من تحسين مراقب
  

 تمويل القدرة على التكيف مع تغير المناخ   -  ٩  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٨

النظر في الآثار الاقتصادية على نطـاق المـدن الناجمـة عـن الانتقـال إلى اقتصـاد         (أ)  
جديـدة واغتنـام الفـرص    منخفض الكربون وتمويله. وستمكن الاسـتثمارات مـن تـوفير أسـواق     

الطويلــة الأجــل المتصــلة بــتغير المنــاخ والتصــدي للمخــاطر البعيــدة الأمــد الــتي ينطــوي عليهــا،    
وتعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا، وتقليـل الأضـرار الاجتماعيـة والبيئيـة إلى     

 أدنى حد؛
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تغــير المنــاخ في المــدن الاعتــراف بتحــالف القيــادات لتمويــل أنشــطة مكافحــة    (ب)  
باعتباره خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق تحسين الـربط بـين العـرض والطلـب في سـياق تمويـل       

 الهياكل الأساسية المحلية المنخفضة الكربون والقادرة على الصمود؛

ضمان وصول الحكومات المحلية إلى آليـات تمويـل أنشـطة مكافحـة تغـير المنـاخ         (ج)  
 المية والإقليمية والوطنية، إما مباشرة أو من خلال مؤسسات التمويل المحلية؛على المستويات الع

الــدعوة إلى زيــادة الاســتثمارات في التنميــة المســتدامة والمنخفضــة الكربــون         (د)  
والقــادرة علــى التــأقلم مــع تغــير المنــاخ علــى الصــعيد دون الــوطني مــن خــلال تعزيــز مختــبرات    

الهياكـل الأساسـية علـى الصـعيد دون الـوطني ومضـاعفة مرافـق        الابتكار المعنيـة بنمـاذج تمويـل    
إعــداد المشــاريع مــن أجــل دعــم ظهــور مجموعــات المشــاريع لاجتــذاب وتــأمين الاســتثمارات     

 الخاصة والمؤسسية؛

الســـماح بتنفيـــذ إصـــلاح الضـــرائب البيئيـــة، واســـتحداث ضـــرائب خضـــراء،    (هـ)  
ــة مــن أجــل است   ــة   وأســواق الكربــون والابتكــارات المحلي ــدة لتمويــل التنمي كشــاف مصــادر جدي

ــك مخططــات محــد      ــا في ذل ــف، بم ــى التكي ــادرة عل ــتي   المســتدامة الق ــف ال ــدابير التكي ــل ت دة لتموي
 تستفيد دائما من تدفقات الإيرادات مثل تلك التي دف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. لا
  

 ميع الإنتاج الاجتماعي للموئل والحق في السكن اللائق للج  -  ١٠  

 العوامل المحركة ذات الصلة هي:  - ١٩

ــة         (أ)   ــوفر إمكاني ــة ت ــع ليســت فقــط مدين ــة الحاضــنة للجمي ــأن المدين ــراف ب الاعت
حصول الجميع على الخدمات الأساسية، بـل تضـمن مسـاكن كريمـة كاملـة الخـدمات للفئـات        

يـارات العمـل   السكانية الضعيفة. فالسكن اللائق يعني أيضا الموقع المناسـب، وروابـط كافيـة بخ   
 والتعليم والوصول إلى المرافق الحضرية الأخرى؛

اعتبــار أن مــن الضــروري اتخــاذ تــدابير عاجلــة لتيســير حصــول الجميــع علــى      (ب)  
السكن، لا سيما بالنسبة لأشد الفئات ضـعفا، مـن خـلال سياسـات وطنيـة لتمويـل الإسـكان        

راضـــي والإيجـــار والـــرهن ـــدف إلى تنظـــيم الأســـواق ذات الصـــلة، بمـــا في ذلـــك أســـواق الأ
 العقاري. وينبغي اعتبار أن المساكن القائمة تنطوي هي أيضا على إمكانيات؛

الاعتــراف بــأن اتمعــات المحليــة نفســها حققــت جــزءا هامــا جــدا مــن النمــو    (ج)  
“. الإنتــاج الاجتمــاعي للموئــل والمســكن”الحضــري ومولتــه مــن خــلال عمليــة تعــرف باســم  

مليات وتنظيمها وإضفاء الطابع المهني عليها لكي تكون جذابـة للتمويـل   وينبغي تعزيز هذه الع
 الخاص والعام؛



A/CONF.226/PC.3/9 

 

16-09095 15/15 

 

اعتبار أن التنمية الحضرية لا تقتصر على تمويل الحكومات للهياكل الأساسـية    (د)  
الحضرية؛ فيمكن للسكان المحليين توجيه وإدارة جـزء كـبير مـن الأمـوال، بمـا في ذلـك السـوق        

الإنتــاج ”غــير النظاميــة، مــن خــلال التعاونيــات والمنظمــات المتخصصــة في العقاريــة النظاميــة و
 بقواعد واضحة وفي سياق الشفافية والمساءلة. “الاجتماعي للموئل

  
 الحكومات المحلية والإقليمية باعتبارها جهات فاعلة على الصعيد العالمي   -  ١١  

 مل المحركة ذات الصلة هي:االعو  - ٢٠

ــيح للمــدن    تمكــين وتعزيــز   (أ)   إطــار قــانوني ومؤسســي علــى الصــعيد القطــري يت
 والحكومات المحلية إقامة علاقات دولية في االات التي تقع ضمن اختصاصها القانوني؛

هــذا  الاعتـراف بالتعـاون فيمـا بـين المـدن وشـبكات الحكومـات المحليـة ودعـم           (ب)  
ير تبـادل المعـارف والممارسـات    التعاون وتلك الشبكات باعتبارها وسيلة لتعزيز القدرات وتيس

 الجيدة في مجال الإدارة المالية الحضرية؛

تحسين صوغ مبادرات المساعدة الإنمائية الرسمية والتعاون على الصعد الـوطني    (ج)  
والإقليمي والدولي من أجل تحسين تخصيص المـوارد الشـحيحة للقضـايا المتصـلة بنقـل الهندسـة       

لمنخفضة الدخل، من خـلال تسـخير إمكاناـا للحـد مـن المخـاطر       المالية، ولا سيما في البلدان ا
 وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في الاقتصادات المحلية؛

توطيـــد التعـــاون بـــين الوكـــالات المتعـــددة الأطـــراف، والحكومـــات الوطنيـــة   (د)  
فيـذ أهـداف   والجهات الفاعلة المحلية في إعداد الخطة الحضرية الجديدة، بالعمل معا مـن أجـل تن  

 منها؛ ٣٤التنمية المستدامة، وكذلك اتفاق باريس وخطة عمل أديس أبابا، ولا سيما الفقرة 

إنشــاء مرصــد عــالمي للتمويــل المحلــي مــن أجــل التوعيــة بالقــدرة الاســتثمارية      )ـ(ه  
للحكومات المحلية وبتنوعها الكبير، الأمر الذي قـد يسـتلزم اتبـاع ُـج غـير متنـاظرة ومواصـلة        

ة الشركاء من أجل إحراز تقدم بشأن اللامركزية المالية. ومن شأن مرصد من هـذا القبيـل   تعبئ
أن ينظم التفكير العالمي بشـأن التمويـل المحلـي ويمكـن أيضـا أن يعـزز الحـوارات الوطنيـة بشـأن          

 الإصلاحات الضرورية وأوجه التآزر بين السلطات المركزية ودون الوطنية؛

الاعتراف بأن تمويل الخطة الحضرية الجديدة سـيتطلب مـن الحكومـات المحليـة       (و)  
أن تجد مقعدا لها على مائدة المناقشات العالمية وأن يكون لديها نـوع مختلـف مـن الشـراكة مـع      
الأمم المتحدة واتمع الدولي، بحيث لا تقتصر علـى تبـادل المعلومـات، بـل تشـارك بنشـاط في       

 لقرار.الاستراتيجية وصنع ا

 


